
	GIEM-	Volume	No.	130,	April	2023	-	Ramadan,	1444

نموذج مقترح لضوابط تطبيق معايير الضرورة والحاجة في المؤسسات المالية 
الإسلامية 

د. غالية الشمري 
استشاري، محاسب قانوني إسUمي، مدقق شرعي محترف

ولاء خليل 
باحثة في كلية ا;قتصاد جامعة دمشق

د. أحمد حسن 
أستاذ مساعد في كلية الشريعة جامعة دمشق

اÑلقة (۲) 

أهم الضّوابط الّتي جاءت بها تلك الدّراسات: 

 Abdul  Mubeen  et  al;2021,  p45;  Siddique  and  Rashid,  2019,  p) 

Ibrahim et al; 2018, p 406-407 ;364)، (الـــــشّمرانـــــي، ۲۰۲۱، ص۲٥٥٥، الـــــزيـــــر، 
۲۰۱۰، ص٦۸۲-٦۸۳): 

أن تـفوق درجـة الـصعّوبـة أو اJـشقّة قـدرة ا*نـسان عـلى ®ـمّلها، أي أن تـكون درجـة اJـشقّة شـديـدة وغـير -

معتادة. 

أن تـكون الـضّرورة/ أو اÜـاجـة فـعليّة وقـائـمة بـدرجـة عـالـية مـن الـتّأكـد أو بـدرجـة مـعقولـة مـن ا1حـتمالـيّة؛ -

†ــا يــبرّر حــصولــها عــلى ا1ســتثناء مــن حــكمٍ شــرعــيŒ مــع\ّ (انــط)قــاً مــن قــاعــدة "الــرّخــصة 1 تــناط 

بـالـشّك"). ومـن وجـهة نـظر عـبد اJـب\ وآخـريـن (۲۰۲۱) يـجب عـلى اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة فـي 

هـذه اÜـالـة تـطويـر مـعيار واضـح لـلغايـة لـلتّأكـد مـن حـقيقة اJـشقّة والـتّقييم اJـوضـوعـي ¡ثـارهـا اHـتملة 

 .(Abdul Mubeen et al;2021, p 44) ة عنهاBصاعب النّاJوحجم ا

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٠الصفحة	 ٦٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	130,	April	2023	-	Ramadan,	1444

عـدم تـوافـر بـديـل شـرعـي لـدفـع الـضّرورة أو اÜـاجـة سـوى مـخالـفة ا7وامـر وا1نحـراف عـن بـعض مـبادئ -

الشـّريـعة. وهـذا يـعني أنّـه يـجب عـلى اJـؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة تـقدø تـقريـر تـفصيلي حـول إمـكانـيّة وجـود 

أي بـدائـل أخـرى مـتاحـة ومـتوافـقة مـع الشّـريـعة مـن عـدمـه؛ وذلـك لـلتأكّـد مـن أنّ ا1سـتثناء يـتمّ مـنحه فـقط 

فـي حـا1ت اJـشّقة الشـّديـدة الّـتي تسـتوجـب ذلـك لـعدم وجـود الـبديـل الشّـرعـي أو عـدم جـدواه Bـاريّـاً فـي 

حالِ وجوده، أو عدم قدرته إزالة آثار اJشّقة أو حتّى تخفيفها. 

أن تـُـقدّر الــضّرورة بــقدرهــا فــقط؛ حــيث يــنبغي أن يــكون ا1ســتثناء اJــمنوح مــقيدّاً بــالــوقــت وبــاÜجــم -

اÜـقيقي لـلضّرر الـّذي ™ـكن أن ®ـدثـه اJـشّقة اJـتحقّقة. فـكما سـبق وأشـرنـا إنّ ا1سـتثناء اJـمنوح بسـبب 

اJـشقّة فـي حـالـة الـضّرورة/ أو اÜـاجـة ا?ـاصـّة 1 يُـعدّ اسـتثناءً كـليّاً أو دائـماً، بـل هـو محـدّد زمـنيّاً ومـقتصر 

عـلى مـقدار أو حجـم تـلك الـضّرورة أو اÜـاجـة، عـلى عـكس اÜـاجـة الـعامـّة الّـتي يُـعدّ حـكمها دائـماً وعـامّـاً. 

لــذلــك 1 بــدّ مــن فــحصٍ و®ــليل شــامٍــل لــلموقــف محــل الــضّرورة/ أو اÜــاجــة لتحــديــد اÜجــم الــدّقــيق 

لـلمشّقة والـفترة الـزّمـنيّة الـّ)زمـة لـ)سـتمرار فـي تـطبيق ا1سـتثناء اJـمنوح لـها، و®ـديـد حجـم اJـعامـ)ت 

الّتي سيتم منحها هذا ا1ستثناء. 

أ1ّ يـتمّ إزالـة الـضّرر بـضررٍ أكـبر مـنه - وذلـك تـطبيقاً لـلقاعـدة الفقهـيةّ "الـضّرر 1 يـزال †ـثله" أو "الـضّرر -

ا7شـد يـزال بـالـضّرر ا7خـف" -  فـالهـدف ا7سـاسـي لـ)سـتثناءات اJـمنوحـة مـن ا7حـكام الشـّرعـيّة فـي 

حــا1ت الــضّرورة/ أو اÜــاجــة هــو خــدمــة اJــصلحة ا?ــاصّــة أو الــعامّــة. لــذلــك يــنبغي أن تــكون اJــنفعة 

اJـتحقّقة مـن تـطبيق مـبدأ الـضّرورة/ أو اÜـاجـة أكـبر مـن ا7ذى الّـذي كـان مـن اJـمكن أن يحـدث فـي حـال 

إهمالها وعدم ا1ستجابة لها وأ1ّ يتعارض ®قيق هذه اJصلحة (اJنافع) مع إهمال مصلحة أكبر منها. 

وبـالـنظّر إلـى حـا@ت الـضرّورة أو اÑـاجـة الـواردة فـي اbـعايـير الشـّرعـيّة، والـّتي تـطرقّـنا إلـيها فـي فـقرةٍ سـابـقة، 

نـرى أنّ اJـعايـير قـد حـدّدت ضـوابـط نـوعـيّة خـاصـّة بـكلّ حـالـةٍ عـلى حـدة - مـثال: شـروط تـوكـيل الـعميل ا¡مـر 

بــالشّــراء لــلقيام بــالشـّـراء نــيابــةً عــن اJــؤسّــسة فــي عــمليّات اJــرابــحة والّــتي ƒّ تــناولــها فــي فــقرةٍ ســابــقة. وقــد 

تـقاطـعت اJـعايـير مـع ا7دبـيّات الـسّابـقة فـي عـددٍ مـن الـضّوابـط الـنّوعـيّة الـعامّـة لـلضّرورة أو اÜـاجـة؛ حـيث 

ركّزت بشكل أساسي على عدّة ضوابط وهي: 
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أ1ّ تـختص اJـنفعة اJـتحصّلة مـن تـطبيق مـبادئ اÜـاجـة الـعامّـة بـالـعميل وحـده فـقط (ا7يـوفـي مـعيار رقـم -

 . ۱۹1 ۲۰۱۷، ص ٥۳۷)

أ1ّ يـكون هـناك أي بـدائـل شـرعـيّة أخـرى، فـقد أكّـدت اJـعايـير عـلى أهـميةّ بـذل اyهـد فـي الـبحث عـن -

الـبدائـل قـبل الـلجوء إلـى مـعامـ)تٍ مشـبوهـة ومـخالـفة مـبادئ الشّـريـعة بـذريـعة الـضّرورة أو اÜـاجـة (ا7يـوفـي 

مــعيار رقــم ۳۰، ۲۰۱۷، ص ۷٦۹، فــقرة ٥/۱؛ ا7يــوفــي مــعيار رقــم ٤۹، ۲۰۱۷، ص ۱۱۹۱، فــقرة 

 .(٤/۲

أن تـكون اÜـاجـة مـتعينة بـأن تـسند جـميع الـطرق اJشـروعـة اJـوصـلة إلـى الـغرض سـوى ا1سـتثناء اJـمنوح -

(ا7يـوفـي مـعيار رقـم ۳۱، ۲۰۱۷، ص ۷۸۳، فـقرة ٤/٤؛ ا7يـوفـي مـعيار رقـم ۳۲؛ ۲۰۱۷، ص ۸۰٥، 

فقرة ۸/۲). 

أن تـُقدّر الـضّرورة أو اÜـاجـة ا?ـاصّـة بـقدرهـا، و®ُـدّد بـفترةٍ مـؤقّـتة (ا7يـوفـي مـعيار رقـم ۲۳، ۲۰۱۷، ص -

٦۲۷، فقرة ۷/۱/٦؛ ا7يوفي معيار رقم ٤۱، ۲۰۱۷، ص ۱۰۳۸، فقرة ۳/٦). 

وكـما هـو اÜـال فـي اJـعايـير الشّـرعـيّة؛ حـدّدت بـعض الـقرارات الـصّادرة عـن مـجامـع الـفقه فـي بـعض الـدّول 

ا*سـ)مـيّة ضـوابـطاً لـلضّرورة أو اÜـاجـة فـي مـعامـ)تٍ مـعيّنة. إ1 أنّ اyـهود اJـبذولـة لـوضـع تـلك الـضوابـط 

والشّـروط لـتطبيق مـبادئ اÜـاجـة والـضّرورة لـم تـردع اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة عـن اسـتغ)ل تـلك اJـبادئ 

كـذريـعة لـ)لـتفاف عـلى الشّـريـعة واÜـصول عـلى الـرّخـصة الّـتي ∞ـكّنها مـن تـنفيذ مـعامـ)تٍ مشـبوهـة وتـعظيم 

أربـاحـها عـلى هـذا ا7سـاس، كـما سـبق وأوضـحنا فـي فـقرةٍ سـابـقة. وتـرى الـباحـثتان أنّ السّـبب فـي ذلـك قـد 

يـعود إلـى عـدم تـوافـر الـضّوابـط اÜـاكـميّة اJـناسـبة والـضروريّـة لـتنظيم وضـبط عـمليّات ®ـديـد حـا1ت الـضّرورة 

أو اÜـاجـة مـن قـبل اJـؤسّـسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة، ومـن وجـهة نـظر الـباحـثت\ فـإنّ قـيام اyـهات الـرّقـابـيّة والشّـرعـيّة 

ا∑ـتصّة بـوضـع هـذه الـضّوابـط_ إلـى جـانـب الـضّوابـط الـنّوعـيّة ا7خـرى_ ومـنحها صـفة ا*لـزام سـيرتّـب عـلى 

اJـؤسـّسات اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة ضـرورة ا1لـتزام بـها فـي مـعرض تـطبيقها Jـبادئ الـضّرورة أو اÜـاجـة؛ ¢ّـا سـيحدّ مـن 

قـدرتـها عـلى الـتّ)عـب بـتلك اÜـا1ت وتـكييفها لـصاÜـها †ـا يـخالـف أحـكام ومـبادئ الشّـريـعة ا*سـ)مـيّة. 

وفـي ضـوء ذلـك؛ قـامـت الـباحـثتان بـتقدò üـوذج مـقترح لـلضّوابـط الـنّوعـيّة واÑـاكـميّة الّـتي يـتوجـّب عـلى 

1 مسـتند جـواز كـشف الـحسابـات بـv اJـؤسـسات ومـراسـليها هـو الـحاجـة الـعامـّة، وأنّ اJـنفعة اJـتحصّلة مـن جـراّء ذلـك ; تـخص 
اJقرض وحده.
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اbـؤسـّسات اbـالـيّة اDسـWمـيّة مـن وجـهة نـظرنـا الـتّقيّد بـها عـند تـقديـرهـا Ñجـم اbـشقّة الّـتي تـختبرهـا فـي 

مـعامـWتـها ا°ـتلفة وتـصنيفها ضـمن حـا@ت الـضّرورة أو اÑـاجـة الـّتي تسـتوجـب اسـتثناءً مـن أحـكامٍ 

ِشرعيّة معيّنة.  

بـناءً عـلى مـا ƒّ تـناولـه فـي الـفقرات الـسّابـقة؛ تـوصـّلت الـباحـثتان إلـى تـطويـر òـوذج مـقترح لـضوابـط تـطبيق 

مــبادئ الــضرّورة واÜــاجــة فــي اJــؤسّــسات اJــالــيّة ا*ســ)مــيّة مــحاولــت\ بــذلــك لــفت انــتباه اyــهات اJــعنيّة 

وأصــحاب اJــصالــح 7هــميّة وضــع مــثل هــذه الــضّوابــط والــدّور الّــذي ™ــكن أن تــلعبه فــي تــوجــيه ¢ــارســات 

 ّë شـارة هـنا إلـى أنّـه قـدDـاجـة؛ ويجـدر اÜـالـيّة ا*سـ)مـيّة بـخصوص تـطبيق مـبادئ الـضرّورة واJـؤسـّسات اJا

ا@ستفادة من Åربة اbصرف اbركزي اbاليزي بهذا اÜصوص.  

يـقوم الـنّموذج اJـقترح عـلى ثـ)ثـة أنـواع مـن الـضّوابـط: الـنّوعـيّة واÜـاكـميّة. والّـتي تـشكّل مـعاً ا7سـاس الـذي 

™ـكن ا1عـتماد عـليه فـي ®ـديـد حـا1ت اJـشقّة الّـتي تسـتدعـي تـصنيفها ضـمن حـا1ت الـضّرورة أو اÜـاجـة 

Jنحها ا1ستثناء ال)زم من أحكام الشّريعة. وفيما يلي عرض مفصّل لهذه الضّوابط. 

: الضّوابط النوعيّة لتطبيق مبادئ الضّرورة/ واÑاجة:  أوّ@ً

يـنبغي عـلى اJـؤسـسة اJـالـية ا*سـ)مـية إزالـة اJـشقّة أو تـخفيفها فـي وقـتٍ مـبكّر قـبل أن تـشكّل خـطراً أكـبر 

عـليها وعـلى أصـحاب اJـصلحة اJـعني\، مـع وجـود احـتمالـيّة أن يـطال هـذا ا?ـطر الـسّوق اJـالـيّة فـيؤثـر بـذلـك 

عـلى اسـتقرارهـا وعـلى اسـتقرار ا1قـتصاد كـكل. ونـقترح فـي ضـوء ذلـك مجـموعـة مـن الـضوّابـط الـنوعـيّة الّـتي 

يجب على اJؤسسات اJالية ا*س)مية ا1لتزام بها في مثل هذه اÜالة، وذلك كما يلي: 

تـقوم اJـؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة بتحـديـد حـا1ت اJـشقّة الشـّديـدة الّـتي تـرى ضـرورة ا1حـتكام فـيها إلـى ۱.

مبادئ الضرورة/ أو اÜاجة، مع ا7خذ بع\ ا1عتبار تعريف كل من الضّرورة واÜاجة وفقاً لœتي: 

الــضّرورة: حــالــة اJــشقّة الشّــديــدة بــحيث يــخاف مــعها حــدوث ضــرر أو أذى بــالــنّفس أو الــعضو أو -

بالعرض أو بالعقل أو باJال وتوابعها †ا قد يودي إلى اله)ك. 

اÜـاجـة: اÜـالـة الـتّي إذا وصـل إلـيها اJـرء ولـم يـرتـكب اJـمنوع سـيكون فـي جهـدٍ ومـشقّة ولـكنّه لـن -

يهلك، سواء كانت اÜاجة عامّة أم خاصّة: حيث أنّ: 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٠الصفحة	 ٦٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	130,	April	2023	-	Ramadan,	1444

اÑـاجـة اÜـاصّـة: وهـي الّـتي "تـخصّ نـاسـاً دون نـاس، وفـئة دون فـئة كـحاجـة الـعامـل\ فـي قـطاعـي ا.

التّجارة والصّناعة إلى التّأم\". 

اÑــاجــة الــعامّــة: وهــي الّــتي "1 تــخصّ نــاســاً دون نــاس، و1 قــطراً دون قــطر بــل تــعمّهم جــميعاً ب.

كاÜاجة إلى ا1ستصناع". 

تـقوم اJـؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة بـتصنيف اJـشقّة الشـّديـدة أو اJـلحّة ضـمن حـا1ت الـضّرورة أو اÜـاجـة، ۲.

وفق ا¡تي: 

تعدّ حالة اbشقّة ضرورة في حال توفّر الشّروط التّالية: •

عدم وجود بدائل مناسبة تتوافق مع الشّريعة Jعاyة حالة اJشقّة. -

أن تــكون الــضّرورة مــقدّرة بــقدرهــا دون زيــادة وأن يــكون اÜــكم فــيها مــؤقــتاً ومحــدّداً †ــدة قــيام -

الضّرورة وتنتهي بانتهاء ا1ضّطرار.  

مراعاة مبدأ درء ا7فسد فا7فسد عم)ً بالقاعدة الفقهيّة: يتحمل أهون الضّررين". -

وجـود بـديـل مـتوافـق مـع الشّـريـعة ا*سـ)مـية؛ إ1 أن ا1مـتثال 7حـكام الشـريـعة فـي ظـل هـذه اÜـالـة -

سـيؤدّي عـلى ا7رجـح إلـى مـشقّة أكـبر أو تـعقيداتٍ تـشغيليةٍ أكـثر ¢ّـا قـد تسـبب تـأثـيراً ضـاراً عـلى 

∞ويل اJؤسّسة اJاليّة ا*س)ميّة، أو اJصلحة العامّة. 

تعدّ حالة اbشقّة حاجة في حال توفّر الشّروط التّالية: •

أ1ّ تؤدّي اÜالة إلى مخالفة أصل شرعي. -

أن يكون هناك غلبة الظّن (تأكيد معقول) أو أن يكون هناك وجود فعلي للحاجة وليس متوقّعا. -

أ1ّ يكون ا7خذ باÜاجة مخالفاً Jقاصد الشّريعة. -

1 يـجوز لـلمؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة ا1حـتكام إلـى مـبادئ الـضرورة أو اÜـاجـة فـي حـا1ت اJـشقّة الّـتي ۳.

تكون فيها: 

ا?ـسارة اJـالـيّة نـاBـة عـن أعـمالٍ تـشغيليّة، و1 يـزال بـإمـكان اJـؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة ا1سـتمرار -

بــالــعمل بــشكلٍ طــبيعي دون الــلجوء إلــى مــبادئ الــضّرورة أو اÜــاجــة لــلحصول عــلى اســتثناءاتٍ 

معيّنة. 
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أن تـكون اJـشقّة نـتيجة لـسوء فـي إدارة ا∑ـاطـر أو الـرقـابـة أو اتـّخاذ الـقرار أو ا*هـمال مـن قـبل اJـؤسّـسة -

اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة، او تـعدّيـها أو وتـقصيرهـا، وتـعتبر اJـؤسّـسة مـتعديّـة ومـقصّرة فـي اÜـا1ت الـتّالـية 

(الشّمري، ۲۰۲۰، ص ۱۲۳):  

التعدي (على سبيل اJثال 1 اÜصر) •

مخالفة أي من شروط العقد أو ا7حكام اJتصلة به. ا.

مـخالـفة أحـكام قـرارات اyـهات الـرقـابـية سـيما مجـلس الـنقد والتسـليف، والـقوانـ\ وا7نـظمة ب.

ذات الصلة 

مـخالـفة اJـعايـير اHـاسـبية الـدولـية ومـعايـير اHـاسـبة ا*سـ)مـية اJـعتمدة أصـو1ً, وا7عـراف اJـتبعة ت.

(محلياً – دولياً) سيما ما يتعلق منها با7مور التجارية واJصرفية.  

التقصير (على سبيل اJثال 1 اÜصر): •

عدم أخذ الضمانات ال)زمة في تعام)ت اJصرف مع اقتضاء اÜال لها. ا.

عـدم اتـخاذ ا*جـراءات الـقضائـية والـقانـونـية الـ)زمـة لـتحصيل الـديـون اJـتعثرة، أو اتـخاذهـا فـي ب.

وقت غير م)ئم (متأخر).  

التعامل مع من عرف عنه ا*خ)ل با1لتزامات. ت.

عـدم مـراعـاة اتـخاذ اJـصرف Jـا يـلزم Üـفظ ا7صـول والـوثـائـق والـسندات ذات الـصلة بـتعامـ)ت ث.

اJـــصرف (مـــديـــنة / دائـــنة) فـــي اJـــكان اJـــناســـب Üـــفظها أو عـــدم مـــراعـــاة أصـــول ا∑ـــاطـــر 

التشغيلية.  

وجود قصور في الدراسات ا1ئتمانية اJعدة من قبل اJصرف. ج.

أ1 يـكون هـناك جهـد كـافٍ مـن قـبل اJـؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة *يـجاد بـدائـل أو تـرتـيبات مـتوافـقة مـع -

الشّـريـعة ا*سـ)مـية؛ و™ـكن اكـتشاف مـثل هـذه اÜـا1ت جـهات مسـتقلة (مـدقـق شـرعـي خـارجـي) 

تـقوم †ـراجـعة مسـتقلّة أو قـد تـكتشفها هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـلمؤسـسة اJـالـية ا*سـ)مـية بـناءً عـلى 

ا?ـيارات اJـتاحـة عـند ®ـديـد وتـقييم الـضّرورة أو اÜـاجـة، وحسـب الـضابـط الـرقـابـي اJـوجـود فـي 

البلد. 
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عــلى اJــؤسـّـسة اJــالــيّة ا*ســ)مــيّة ا7خــذ بــع\ ا1عــتبار ا?ــصائــص الــثّ)ث ا¡تــية فــي ®ــديــدهــا Üــا1ت ٤.

اÜاجة/ أو الضّرورة والّتي تستدعي إعفاءها من القواعد الواجب تطبيقها: 

شـدّة اJـشقّة الّـتي يـعانـي مـنها الـشّخص الـطبيعي أو ا1عـتباري/أو يـحتمل أن يـتعرض لـها وتـأثـيرهـا -

عليه. 

عدم وجود البديل اJقبول شرعاً للتّعامل مع حالة من حا1ت الضّرورة/ أو اÜاجة. -

اJـدة الـزمـنية واJـقدار 7ي حـل مـؤقـت فـي حـالـة اÜـاجـة أو الـضرورة الـتي يـواجـهها الـشخص الـطبيعي -

أو ا1عـتباري؛ حـيث يـجب أن تـتناسـب الـفترة الـزّمـنيّة لـ)سـتثناء اJـؤقـت اJـسموح بـه ومـقداره مـع 

الــتعقيد واÜجــم والــقدرة عــلى إدارة ا∑ــاطــر فــي اJــؤسّــسة اJــالــيةّ ا*ســ)مــيةّ، وهــذا يــتفق مــع اJــبدأ 

الـقانـونـي لـلحا1ت ا1سـتثنائـية الـتي تـتطلب الـتساهـل †ـا يـتناسـب مـع اÜـاجـة الـفعلية (الـضرورة 

تقدر بقدرها). 

عـلى اJـؤسـسة اJـالـية ا*سـ)مـية فـي اÜـا1ت الـتي تـرى أهـمية تـصنيفها ضـمن حـا1ت "الـضرورة" ®ـديـداً ٥.

هيئة الرقابة الشرعية 1تخاذ القرار ال)زم بهذا ا?صوص. 

عـلى اJـؤسّـسة اJـالـيّة إعـداد تـقريـر شـامـل يـتضمّن شـرحـاً واضـحاً ووافـياً Üـا1ت اJـشقّة الّـتي ∞ـر بـها، عـلى ٦.

أن تدعم ذلك †جموعة من اJعلومات الكمية والنوعية كما يلي: 

مـعلومـات نـوعـيّة حـقيقيّة عـن اyـهود اJـبذولـة مـن قـبل اJـؤسـّسة *يـجاد الـبدائـل اJـناسـبة قـبل اقـتراح •

اعتبار الضّرورة/ أو اÜاجة. حيث ينبغي أنّ يتضمّن التّقرير معلومات عن:  

تـصورات اJـؤسـّسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة عـن حـا1ت اJـشّقة الشّـديـدة (الـضّرورة أو اÜـاجـة) محـل -

الدراسة. 

الــتصورات الــتنّظيمية والــقانــونــية. كــالــعوائــق الــقانــونــية لــتقدø حــلول مــتوافــقة مــع الشـّـريــعة -

ا*س)مية في ظل البيئة التنظيمية والقانونيّة الّتي تعمل فيها اJؤسّسة. 

ا?ـيارات اJـتاحـة والـبدائـل اJـقترحـة فـي الـتّعامـل مـع حـالـة اJـشقّة الشّـديـدة مـدعـومـةً بـأدلّـة -

مــنطقيّة ومــبرّرات شــرعــيّة، وتــقييم ا7ثــر وا1فــتراض، والــنّتائــج غــير اJــقصودة، ومــقايــيس 

التّخفيف لكل خيار مقترح.  
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تـصورات الـعم)ء وتـقديـراتـهم Üجـم اJـشقّة كـاحـتمال تـدهـور مـراكـزهـم اJـالـيّة فـي مـثل هـذه -

اÜالة. 

مـعلومـات كـميّة كـافـية عـن شـدّة اJـشقّة مـتمثّلةً بحجـم الـتعّرّض الّـذي تـفرضـه هـذه اJـشقةّ، وعـدد •

ا7طـراف اJـتضرّرة مـنها، والنّسـب اJـالـيّة الـرّئـيسة الـّتي سـتتأثـر نـتيجة لـها، وتـأثـير ذلـك عـل اJـركـز 

اJالي للمؤسّسة وعمليّاتها. 

الـتصورات عـلى مسـتوى ا1قـتصاد الـكلي، كـالـتأثـير الـّذي ™ـكن أن ®ـدثـه اJـشقّة فـي حـال -

إهمالها على البطالة، انخفاض òو النّاº اHلي ا*جمالي...إلخ. 

الــتأثــير عــلى الــعم)ء وأصــحاب اJــصلحة اJــعني\ مــع ا7خــذ بــع\ ا1عــتبار: ســرعــة الــتأثــير -

اHـتمل حـدوثـه _عـند عـدم اJـعاyـة السـريـعة Üـالـة اÜـاجـة أو الـضرورة، سـرعـة ردود أفـعال 

ا7طراف ذوي اJصلحة والعم)ء نتيجة عدم اJعاyة السريعة Üالة اÜاجة أو الضرورة. 

الــتأثــير عــلى اJــؤســسات اJــالــية وا7ســواق اJــالــية ا7خــرى مــع ا7خــذ بــع\ ا1عــتبار: اÜجــم -

والسـرعـة الـتي يـؤثـر بـها تـعطيل الـوظـيفة مـاديـاً عـلى اJـشاركـ\ فـي الـسوق أو أداء الـسوق (مـثل 

السّيولة). 

الـتأثـير عـلى ا1قـتصاد، مـع ا7خـذ بـع\ ا1عـتبار: نـقص اJـوارد اJـالـية لـلمؤسـسة اJـالـية Jـواصـلة -

عـملياتـها حـيث يـتأثـر عـم)ؤهـا أو أصـحاب اJـصلحة ا¡خـرون بـشكل سـلبي، سـواء بـشكل 

مـباشـر أو غـير مـباشـر (مـثال زيـادة حـا1ت التخـلف عـن السـداد الـتي قـد تسـبب مـشقّة أكـبر 

وتداعيات مالية أخرى). 

عــرض الــتّقريــر عــلى مجــلس ا*دارة وهــيئة الــرقــابــة الشــرعــية فــي اJــؤسّــسة اJــالــيّة ا*ســ)مــيّة لــلمداولــة ۷.

والـدّراسـة، وإعـطاء الـقرار الـنّهائـي بـخصوص صـحّة اعـتبار الـضّرورة أو اÜـاجـة فـي اÜـا1ت محـل الـدّراسـة 

مـن عـدمـها؛ عـلى أن يـتم ذلـك †ـوضـوعـيّة وبـعيداً عـن أي اعـتبارات شـخصيّة. و™ـكن لـلجنة الشّـرعـيّة أن 

تـسعى لـلحصول عـلى آراء مـن جـهات مسـتقلة فـي حـالـة وجـود شـك مـعقول لـديـهم حـول اJـعلومـات 

والـتقييمات اJـقدمـة، أو إذا كـانـت الهـيئة الشـرعـية غـير قـادرة عـلى تـشكيل أي قـرار يـتعلق بـالـضّرورة أو 

اÜـاجـة، وتـضم\ الـتقريـر الـسنوي لـلمؤسـسة بـيانـًا صـادرًا ومـعتمدًا مـن مجـلس إدارتـها بـشأن حـا1ت 

اÜاجة والضرورة. 
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إجـراء مـراجـعة دوريـّة لـلتنّفيذ وتـقدø تـقاريـر إلـى هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية و/أو مجـلس ا*دارة بـشأن الـتّقدم ۸.

اHرز في تطبيق معايير الضّرورة أو اÜاجة واستراتيجية التّخريج ا?اصّة بها. 

فـي اÜـا1ت الـتي تسـتدعـي فـيها تـطبيق الـضّرورة أو اÜـاجـة لـفترةٍ زمـنيّةٍ أطـول؛ يـجب عـلى اJـؤسّـسة ۹.

اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة تـقدø تـبريـر شـامـل إلـى هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية ومجـلس ا*دارة يـأخـذ فـي ا1عـتبار حجـم 

وطـبيعة وتـعقيدات اJـؤسـسة اJـالـية ا*سـ)مـية، مـدعـومـاً †ـداو1ت شـرعـية قـويـة وخـطة تخـريـج مـناسـبة 

لتلك اÜا1ت. 

تــزويــد اyــهات الــرّقــابــيّة ا∑ــتصّة بــتقريــر ســنوي عــن أي طــلب لــتطبيق "الــضّرورة أو اÜــاجــة" عــلى أن ۱۰.

يـتضّمن الـتّقريـر اJـعلومـات الـّتي ƒّ ا*شـارة سـابـقاً، وإرفـاقـه †ـحاضـر اجـتماعـات مجـلس ا*دارة والهـيئة 

الشّرعيّة بهذا ا?صوص. 

ثانياً: الضّوابط اÑاكميّة لتطبيق معايير الضّرورة/ واÑاجة: 

لــضمان الــتزام اJــؤسّــسات اJــالــيّة ا*ســ)مــيّة بــالــضّوابــط الــنّوعــيّة فــي تــطبيق مــبادئ الــضّرورة واÜــاجــة؛ تــرى 

الـباحـثتان ضـرورة قـيام اyـهات الـرّقـابـيّة اJـعنيّة بـوضـع مجـموعـة مـن الـضّوابـط اÜـاكـميّة ا7سـاسـيّة واJـرتـبطة 

بتحــديــد دور ا*دارة الــعليا، ومجــلس ا*دارة، وهــيئة الــرّقــابــة الشـّـرعــيّة واJــدقّــق الشّــرعــي ا?ــارجــي (حــال 

وجوده) للمؤسّسة اJاليّة بهذا ا?صوص أيضاً، و™كن أن تشتمل الضّوابط اÜاكميّة اJقترحة ما يلي: 

عـلى اJـؤسـسة اJـالـية ا*سـ)مـية أن تـرتـكز فـي تـطبيقها Jـعايـير الـضّرورة واÜـاجـة عـلى عـمليّات حـوكـمة ۱.

وتقييم سليمة ومتينة. 

عـلى اJـؤسـسات اJـالـية ¢ـارسـة إجـراءات رقـابـية إضـافـية لـضمان الـدقـة والـصرامـة فـي تـقييم وضـبط تـطبيق ۲.

الضّرورة أو اÜاجة واHاسبة ال)حقة. 

يــترتــب عــلى مجــلس إدارة اJــؤسـّـسة اJــالــيّة ا*ســ)مــيّة فــي مــعرض تــطبيق مــعايــير الــضرّورة واÜــاجــة ۳.

مسؤوليّة: 

ا*شـراف عـلى تـنفيذ قـرارات وهـيئة الـرّقـابـة الشّـرعـيّة والـتأكـد مـن وضـع ضـوابـط داخـلية مـناسـبة لـتطبيق •

معايير الضّرورة أو اÜاجة †ا يضمن ا1متثال الكامل للشّريعة وقرارات هيئة الرّقابة الشّرعيّة. 
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اJـوافـقة عـلى السّـياسـات وا*جـراءات اJـتعلّقة بـعمليّة اتّـخاذ الـقرار بـشأن الـضّرورة أو اÜـاجـة وإيـ)ء •

ا1عـتبار الـواجـب 1سـتراتـيجيّة اJـراجـعة والتّخـريـج ا?ـاصـة بـهما بـعد عـرضـها عـلى هـيئة الـرقّـابـة الشّـرعـيّة 

للمؤسّسات اJاليّة ا*س)ميّة. 

تـقدø آراء سـليمة ومـوثـقة فـي الـتّقريـر اJـقدّم لهـيئة الـرّقـابـة الشّـرعـيّة حـول حـا1ت اJـشّقة الشّـديـدة. •

حـيث يـكون مـن مـسؤولـية اjـلس الـتحقق مـن وجـود اJـشقة وظـروفـها الـتي تسـتدعـي تـطبيق مـعايـير 

الضّرورة أو اÜاجة وخصوصاً في اÜا1ت الّتي تشوبها الشّكوك. 

اتـّخاذ كـافّـة ا*جـراءات الـ)زّمـة لـلتّأكـد مـن أنّ ا*دارة الـعليا فـي اJـؤسّـسة قـد اتّخـذت كـافـّة ا*جـراءات •

الـ)ّزمـة لـلتّخفيف مـن الـلّجوء إلـى اÜـاجـة أو الـضّرورة، وأنّـه ƒّ تـنفيذ اJـعايـير اJـوافـق عـليها مـن مجـلس 

إدارة اJؤسّسة، وƒّ تصحيح ا?لل الّذي قد تفصح عنه اyهات الرقابيّة في اJؤسّسة. 

نشــر ثــقافــة رقــابــيّة عــلى كــافّــة اJســتويــات فــي اJــصرف تــب\ّ أهــميّة ا1لــتزام بهــذه الــضّوابــط وأهــميّة •

مـشاركـة كـافـّة الـعامـل\ فـي اJـؤسّـسة عـلى مـختلف درجـاتـهم ومسـتويـاتـهم yـهة مـا يـقدّمـونـه مـن 

معلوماتٍ تفيد في ا1لتزام بهذه الضوابط. 

يترتّب على هيئة الرّقابة الشّرعيّة للمؤسّسة اJاليّة ا*س)ميّة بكامل أعضائها مسؤوليّة: ٤.

مراجعة وإقرار دليل السّياسات وا*جراءات ا?اصّة بالتّعامل مع حا1ت اÜاجة والضّرورة.  •

الـّتأكـد مـن كـفايـة وفـعالـيّة نـظام الـرّقـابـة الشّـرعـيّة الـدّاخـليةّ وأنـّه يـعمل وفـقاً Jـا هـو مـقصود مـنه جـهة •

التّعامل مع حا1ت اÜاجة والضّرورة. 

إجـراء اجـتماعـات دوريـّة لـلمداولـة بـخصوص الـتّقاريـر اJُـقدمـة مـن اJـؤسـّسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة حـول •

القرارات اJتعلقة بتطبيق معايير اÜاجة أو الضرورة في حا1ت اJشقّة الّتي تواجهها. 

دراسـة اJـبرّرات اJـقدّمـة فـي تـقريـر مجـلس إدارة اJـؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة بـخصوص حـا1ت الـضّرورة أو •

اÜـاجـة دراسـةً مـوضـوعـيّة ومـناقشـتها بشـيء مـن التّشـدّد والـتّحفّظ لـضمان أنّ اJـؤسّـسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة 

قـد بـذلـت جـميع اyـهود اJـطلوبـة مـنها (بـذل الـعنايـة اJـهنيةّ الـ)زمـة) *يـجاد الـبدائـل اJـمكنة قـبل 

ا1ضـطرار إلـى اعـتبار اJـشقّة محـل الـتطبيق مـن بـ\ حـا1ت الـضّرورة أو اÜـاجـة، وذلـك †ـا يـتماشـى مـع 

السـّياسـات الـدّاخـلّية لـلمؤسـّسة اJـالـيّة ا*سـ)مـيّة بهـذا ا?ـصوص لـتقييم اyـهود اJـبذولـة مـن قـبل ا*دارة 

واjلس ويحق لهيئة الرّقابة الشّرعّية ا1ستعانة بخبراء خارجي\ Jساعدة الهيئة في هذا التّقييم. 
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أن يـقوم أعـضاء هـيئة الـرّقـابـة الشّـرعـيّة اJـعنيون الـذيـن يـوافـقون عـلى تـطبيق مـعايـير الـضّرورة أو اÜـاجـة •

بـتوثـيق مـبرّرات الـقرار بـأنـفسهم †ـا فـي ذلـك ا1عـتبارات الـرّئـيسة وا7سـباب اJـنطقيّة لـلسّماح بـذلـك 

التّطبيق واستصدار تقرير بهذا ا?صوص بشكل نصف سنوي يرفع jلس ا*دارة. 

يرتكز دور ا*دارة العليا في ضوء تطبيق معايير الضّرورة أو اÜاجة على ما يلي: ٥.

الـتأكّـد مـن وجـود سـياسـة داخـليّة مـعتمدة مـن مجـلس ا*دارة وواضـحة لـلتّعامـل مـع حـا1ت الـضّرورة •

واÜاجة، وضمان التنفيذ الفعال والكافي لهذه السّياسة. 

وضـع نـظام ضـبط داخـلي فـعّال لـضمان ا1لـتزام بهـذه الـضّوابـط، ومـراجـعة وتـقييم هـذا الـنّظام لـلتّأكـد •

من إحاطته 7ي حا1ت أخرى للحاجة أو الضّرورة والّتي قد تظهر عند تطبيق عمليّات اJؤسّسة. 

تـقدø مـعلومـات وآراء مـتوازنـة إلـى هـيئة الـرّقـابـة الشـّرعـيّة مـدعـومـةً بـاJـعلومـات ذات الـصّلة عـند ®ـديـد •

وتقييم حا1ت الضّرورة أو اÜاجة. 

التّدريب والتّطوير اJستمر للموظّف\ في تطبيق معايير الضّرورة أو اÜاجة. •

تـوفـير أنـظمة رقـابـة داخـلية مـناسـبة لـتقييم مـعايـير الـضّرورة واÜـاجـة، والـرقـابـة عـلى تـنفيذهـا مـن قـبل •

اJؤسسة اJالية. 

إيـجاد قـنوات اتّـصال مـناسـبة وقـويّـة ومسـتمرّة لسـياسـات وإجـراءات الـضرّورة أو اÜـاجـة" بـحيث تـصل •

yــميع ا*دارات فــي اJــؤسّــسة لــلتأكــد مــن أن جــميع ا*دارات ذات الــصّلة عــلى درايــة بــأدوارهــم فــي 

تطبيق تلك اJعايير. 

يرتكز دور دائرة التّدقيق الشّرعي الداخلي في ضوء تطبيق معايير الضّرورة أو اÜاجة على ما يلي: •

الـتّأكـد مـن وجـود نـظام لـلتّدقـيق الـدّاخـلي وسـياسـات وإجـراءات مـكتوبـة ومـعتمدة مـن مجـلس -

ا*دارة فيما يخص الضّرورة أو اÜاجة. 

إعـ)م مجـلس ا*دارة و yـنة الـتّدقـيق حـول مـدى سـ)مـة نـظام الـضّبط الـدّاخـلي لـلمؤسّـسة فـيما -

يخص اÜاجة او الضّرورة. 

التنّسـيق مـع اJـدقّـق الشّـرعـي ا?ـارجـي لـلمؤسّـسة بهـدف الـوصـول إلـى رؤيـة واضـحة لـلمؤسّـسة -

وإع)مه بأية أمور تتضمّن في طياتها مخاطرَ معيّنة.  
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الـتدّريـب والـتّطويـر اJسـتمر Jـوظـفي دائـرة الـتّدقـيق الشّـرعـي الـدّاخـلي فـي تـطبيق مـعايـير اÜـاجـة -

والضّرورة.  

يـرتـكز دور اJـدّقـق الشـّرعـي ا?ـارجـي فـي تـقدøِ تـأكـيدٍ مـعقولٍ ومسـتقلJ Œـدى الـتزام اJـؤسّـسة بـالـضّوابـط •

الواردة أع)ه، واعتبار اJوضوع من اJسائل الهامة والّتي توجب التّدقيق واJراجعة بشكلٍ دوري. 

وبـناءً عـلى اJـقترحـات أعـ)ه؛ تـوصـي الـباحـثتان اyـهات الـرّقـابـيّة ا∑ـتصةّ بـضرورة ا1سـتفادة مـن الـنمّوذج 

اJــقترح لــصياغــة الــضّوابــط الّــتي تــراهــا مــناســبة لــتوجــيه اJــؤسـّـسات اJــالــيّة ا*ســ)مــيّة نــحو الــتّطبيق السّــليم 

واJـوضـوعـي Jـبادئ الـضرورة واÜـاجـة فـي حـا1ت اJـشقةّ والهـ)ك الّـتي تسـتدعـي ذلـك، وضـمان قـيامـها بـذلـك 

بــشكلٍ صــحيح وخــالٍ مــن أي مــحاو1تٍ للخــروج عــن مــبادئ وأحــكام الشّــريــعة ا*ســ)مــيّة ســعياً وراء 

اعتباراتٍ ومصالح شخصّية. 
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